قدرة المصارف على مواجهة العولمة
1- إذا أخذنا في الإعتبار الواقع الحالي للمصارف العربية فإن البعض يبدي تخوفاً من العولمة على قدرتها التنافسية، فهل هناك ما يبرر هذا التخوف؟

2- كيف يمكن لهذه المصارف التكيف مع إتفاقية التجارة العالمية المتعلقة بالخدمات المالية؟
4- ما رأيكم في القول أن المؤسسات المصرفية الأجنبية أكثر كفاءة من المؤسسات المصرفية العربية وتشكل خطراً عليها؟
6- هل تؤهل الهياكل والتشريعات الحالية المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة؟

لا أشارك البعض رأيهم بالنسبة لتخوفهم من العولمة وتأثيرها على القدرات التنافسية للمصارف العربية. أقول ذلك لأن المصارف العربية إستطاعت خلال السنوات الماضية التركيز على تعزيز قدراتها التنافسية في إطار برامج الإصلاح الإقتصادي والمصرفي التي تبنتها غالبية، إن لم نقل كل، البلدان العربية. فرأينا هذه المصارف تطور قاعدة خدماتها ومنتجاتها في إتجاه العمل المصرفي الشامل (universal banking)، وتستثمر بشكل مدروس في التكنولوجيات المصرفية المتقدمة وفي تطوير إمكانات وخبرات مواردها البشرية، وتطور أنظمة إدارة المخاطر، وتلتزم بمعايير العمل المالي والمصرفي والمحاسبي الدولي بشكل ملائم، وتتبنى أساليب حديثة في العمليات الداخلية والخارجية، وتتوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة كما في عدد من الأسواق المالية الدولية البارزة.


لذا، فإن المصارف العربية بإمكانها التعامل بشكل تنافسي مع المصارف الأجنبية التي تتوسع أو تأتي الى أسواقها الوطنية، خصوصاً وأن مصارفنا هي أكثر دراية ومعرفة وخبرة في هذه الأسواق قياساً بالمصارف الأجنبية، كما أن عدداً من المصارف العربية الكبرى ذات الحضور الدولي قد استطاعت ترسيخ مجالات عمل خاصة بها (niche markets) تتصل بصفة أساسية بتمويل العمليات التجارية بين الدول التي تعمل فيها وبين مواطنها الأم في المنطقة العربية.


ويتطلب تعزيز القدرات التنافسية للمصارف العربية بحيث تستفيد أكثر من تطورات العولمة، مواصلتها سياسات التطوير على كافة الصعد وعلى النحو الذي يكفل مسايرتها وإستيعابها لمتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة وتقنيات العصر. كما يتطلب الأمر من السلطات النقدية والمصرفية العربية الإسراع في فتح الأسواق المصرفية العربية على بعضها البعض، من أجل تعزيز حرية تبادل الخدمات المالية على نطاق العالم العربي، والتوسع الحرّ للمصارف العربية في أسواق الدول العربية الأخرى، وقيام تكتلات مصرفية عربية أكبر حجماً وأقدر على المنافسة والتطور. وهذه جميعاً أمور هامة من أجل تمكين المصارف العربية من التعامل بنجاح مع حركة تحرير الخدمات المالية العالمية القادمة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

5- هل استعدت المصارف العربية لتطبيق بازل (2) وخاصة المتعلقة بمخاطر التشغيل والبرمجيات والإئتمان وطرق احتساب رأس المال ومخاطر تشغيله؟

ثمة قضية تشكل الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة حول العالم في الوقت الحاضر، أقصد إطار بازل الجديد لكفاية رأس المال الذي يشكل فرصة وتحدياً في آن بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، مع العلم بأن التحديات التي يطرحها الإطار هي أكبر بكثير من الفرص التي يوجدها.

صحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الإتجاه الصحيح، من حيث تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال، وتعزيز ركائز الإستقرار المصرفي، وتطوير إستخدام أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق (Securitization).

إلا أنه من الصحيح أيضاً أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام مصارفنا العربية عموماً في إستقطاب مصادر التمويل الدولية، بسبب التصنيفات الإئتمانية المتدنية لمعظم دولنا ومصارفنا، هذا إن وجدت. كما أنها ستفرض ضغوطاً على مصارفنا لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لا سيّما مخاطر التشغيل (Operational Risk). أضف الى ذلك الضغوط أيضاً على مصارفنا من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والإنتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الإئتماني النمطي (Standardized Approach) الى أسلوب التقييم الإئتماني الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف.

ومن واقع متابعتنا كإتحاد لهذه التحركات والخطوات، يمكننا القول بأنها تنصب حالياً على تطوير أنظمة وممارسات إدارة رأس المال وأيضاً إدارة المخاطر، والبدء ببناء مستودعات للمعلومات عن الزبائن ومحافظهم الإئتمانية، وزيادة الرسملة من مصادر داخلية وخارجية، وتنقية الموجودات من بنود ذات مخاطر عالية، والسعي لتحسين المراكز المالية الإجمالية من أجل تحسين التصنيفات الإئتمانية الخارجية.


وعلى مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، هناك مواكبة قوية لتيسير إلتزام مصارفها المحلية بمعايير بازل الثانية التي من المرتقب أن تنجز في صيغتها النهائية منتصف العام الحالي، وهذه المواكبة تتركز على المستويين التشريعي والعملي.

ونحن كإتحاد للمصارف العربية نعير موضوع بازل –II عناية وأهمية خاصة، من أجل إدخال  إتفاق بازل-II بشكل هادئ وفعال الى الصناعة المصرفية العربية. من هنا، فإننا بدأنا بترجمة وثائق بازل-II الى اللغة العربية، وتنظيم ندوات ومنتديات متخصصة حول بازل-II في الدول العربية المختلفة، وإصدار المطبوعات التي تعنى بشؤون
بازل-II، وكل ذلك بهدف زيادة وعي المصرفيين العرب بإتفاق بازل-II ومضمونه وأبعاده على كافة المستويات. كما أن الإتحاد هو اليوم بصدد تنفيذ مشروع إستراتيجي حول تطبيق بازل-II في القطاع المصرفي العربي وذلك بالتعاون مع منظمات عربية ودولية بارزة.

3- دمج المصارف العربية مطلب هام لمواجهة العولمة فما هي المعوقات أمام هذا التوجه؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

14- كيف ترى مستقبل المصارف التقليدية الصغيرة في الالفية الثالثة؟

كما نعلم، إن موجة الإندماج والتملك بين المصارف هو إتجاه عالمي بدأ وتكثف خلال السنوات الماضية، ووجد طريقه نسبياً الى بعض الأسواق المصرفية العربية مثل لبنان ومصر والسعودية وغيرها، لكن مستواه لا يزال دون التطلعات المنشودة خصوصاً في ظل حالة "عدد المصارف الزائد" (Excessive number of banks) السائدة في بعض الدول العربية، وهو على العموم تباطأ بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة.


وفي إعتقادنا، إن تحريك وتحفيز وتنشيط عمليات الدمج والتملك بين المصارف العربية يتطلب على الصعيد الوطني توافر الأطر التشريعية والقانونية الملائمة لذلك وأيضاً توافر الحوافز المالية المناسبة. أما على الصعيد العربي ككل، فإن الأسواق المصرفية العربية بحاجة الى توافر تشريعات وقوانين وحوافز تشجع عمليات الدمج والتملك عبر الحدود ضمن المنطقة العربية، بحيث لا نشاهد فقط مصارف أكبر حجماً على مستوى هذه الدولة أو تلك، بل أيضاً على المستوى العربي بأكمله. 


وبرأينا، إن ضغوط السوق المتنامية على المصارف العربية بشكل عام، والمصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص، والناجمة من جراء الحاجة الى ضبط تكاليف العمل، وزيادة الرسملة، وتنويع وتوسيع قاعدة الخدمات والمنتجات، والإستثمار في أنظمة العمل المتطورة، والحفاظ على حصة سوقية عالية، والحفاظ أيضاً على النمو والربحية، هذه الضغوط ستشكل محركاً أساسياً لعمليات الإندماج والتملك بين المصارف في المنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع الإنضمام المتزايد للدول العربية الى منظمة التجارة العالمية التي تقود عملية تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية وغير المالية.

7- ما هو المطلوب من الحكومات العربية لدفع العمل المصرفي؟

8- هل تعوق ملكية بعض المصارف العربية للحكومات أداء هذه المصارف؟

في عالم اليوم، المطلوب من الحكومات في عالمنا العربي بالدرجة الأولى تهيئة المناخ العام المناسب لعمل القطاع الخاص عموماً، وللقطاع المصرفي على وجه الخصوص. إن دور الدولة في الإقتصاد الوطني قد تغير خلال العقود القليلة الماضية بحيث بات يتركز أكثر على إيجاد البيئة الإقتصادية المساعدة لعمل وتوسع القطاعات الإقتصادية المالية وغير المالية على حدّ سواء. فالمطلوب من الحكومات اليوم وضع القوانين والتشريعات والحوافز المناسبة التي تعجل النمو الإقتصادي ونمو القطاع المصرفي على أساس سليم ومستديم، وترسي ركائز الإستقرار في الإقتصاد الوطني والسوق المالية والمصرفية بحيث تستطيع المصارف أداء دورها الإقتصادي والتنموي.


إن الحكومات مدعوة كذلك الى إيجاد المناخات الملائمة للإستثمار في داخل إقتصاداتها الوطنية، بحيث تحفز المصارف على تعبئة المدخرات المحلية وإستقطاب الإستثمارات الخارجية الى هذه الإقتصادات.


كذلك فإن الحكومات العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وبالنظر الى الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية على كافة الصعد، الى إيجاد الأطر القانونية والتشريعية والعملية التي تكفل توسع التعاون بين المصارف العربية عبر حدودها الوطنية ضمن العالم العربي، الأمر الذي يوسع من دائرة التعاون الإقتصادي بين الدول العربية. وأشير هنا الى أهمية القوانين والتشريعات التي تحفز وتشجع توسع المصارف العربية في الأسواق الإقليمية المجاورة، وتكوين تحالفات وتكتلات مصرفية كبيرة الحجم نسبياً قادرة على خدمة أهداف العمل الإقتصادي العربي المشترك.


ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة الى ضرورة تحرير الحكومات في بعض الدول العربية قطاعاتها المصرفية من سيطرتها وهيمنتها وملكيتها لها، خصوصاً في هذا العصر الذي يتسم اليوم بأنشطة الخصخصة والتحرر والعولمة. إذ أن الملاحظ سيطرة الدولة على البنية المصرفية الأساسية في عدد من الأسواق العربية، علماً بأن المصارف الحكومية عموماً قد أثبتت بأنها ليست على قدر المساواة والإنتاجية والكفاءة والفعالية بالمقارنة مع المصارف ذات الملكية الخاصة. من هنا، أهمية مواصلة بعض الدول العربية التي يطغى على إقتصادها أو قطاعها المصرفي الصيغة الحكومية عمليات الخصخصة التي تستهدف زيادة حجم ودور ونشاط القطاع الخاص في الحياة الإقتصادية والقطاع المصرفي في عملية النمو والتنمية.

9- ما هو تقييمكم لدور المصارف العربية في النمو الإقتصادي لدولها؟

مما لا شك فيه أن المصارف العربية تلعب دوراً أساسياً في الحياة الإقتصادية وعملية النمو والتنمية في الكثير من الدول العربية، هذا مع العلم بأن القطاع المصرفي يشكل العصب التمويلي الأول في الدول العربية عموماً. فالمصارف التجارية تمثل المكون الأول والأكبر للقطاع المصرفي العربي والممول الأول والرئيسي للأنشطة الإقتصادية والمشاريع الإستثمارية وقطاع الشركات من خلال صيغ التمويل التقليدي كالقروض والتسليفات والتسهيلات الإئتمانية بأنواعها المختلفة. كما أن مصارف الأعمال والإستثمار تنشط في توفير التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع الإستثمارية والإقتصادية، الجديدة والقائمة، وأيضاً تدبير مصادر التمويل لهذه المشاريع من خلال سوق الأوراق المالية (من أسهم وسندات). ثم إن المصارف الإسلامية تمول قطاع الشركات والمشروعات الإقتصادية بأنواعها المختلفة وفق صيغ تمويلية تتفق والشريعة الإسلامية وهي تقوم بدور أساسي في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.


وحسب الإحصاءات المتاحة لدينا، فإن القطاع المصرفي العربي، بمكوناته الثلاثة المذكورة، الى جانب المصارف التنموية والمتخصصة ذات الدور المحدود نسبياً في عموم الإقتصادات العربية، يمول الإقتصاد العربي بما يقارب نصف إجمالي موجوداته البالغة أكثر من 780 مليار دولار. كما أن حجم القطاع المصرفي بات يناهز اليوم حجم الإقتصاد العربي حيث لا يزيد الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي عن 723 ملياراً، الأمر الذي يؤكد كبر حجم هذا القطاع ودوره في الإقتصاد الوطني للدول العربية.

10- الى أي مدى نجحت المصارف العربية في تحقيق مفهوم البنك الشامل؟

إن مفهوم العمل المصرفي الشامل (universal banking) ظهر وتطور على الصعيد العالمي منذ بداية الثمانينات، وهو وجد طريقه الى الدول العربية وبشكل خجول نسبياً منذ مطلع عقد التسعينات، لكنه نمى بشكل جيد في عدد من الأسواق العربية مثل لبنان ومصر والسعودية والبحرين وتونس حديثاً. ويوجد اليوم في العالم العربي، وتحديداً في عدد من الأسواق العربية كما ذكرت، مصارف تعمل وفق مفهوم الصيرفة الشاملة، حيث تمارس الأعمال المصرفية التجارية الى جانب الأعمال المصرفية الإستثمارية وأعمال التأجير التمويلي والتأمين المصرفي وغيرها من المجالات المالية غير المصرفية. وهذه المصارف تمارس هذه الأنشطة سواء من خلال مصارف تابعة أو متفرعة مستقلة مالياً وإدارياً بقدر كبير، أو من خلال إدارات متخصصة قائمة في هذه المصارف.


وبإعتقادي، فإن نشر ثقافة العمل المالي الشامل تتطلب بالدرجة الأولى توافر التشريعات والقوانين المصرفية والمالية التي تسّهل توسع المصارف بإتجاه هذه الميادين المصرفية والمالية الحديثة، وتوجد الأطر الرقابية والإشرافية المناسبة لتمكين المصارف من إدارة مخاطر هذه الأعمال الجديدة. فالعديد من الدول العربية لا يزال يفتقر الى مثل هذه التشريعات والقوانين التي لا غنى عنها من أجل تطوير الصناعة المصرفية العربية في الإتجاهات التي تراعي متطلبات العمل المصرفي والمالي الحديث وفق القواعد والمعايير الدولية.

11- كيف يمكن للقطاع المصرفي العربي إستقطاب الأموال العربية المودعة في الخارج؟

هناك خطأ شائع بخصوص هذه الأموال حيث يتصور البعض أن الأموال العربية المغتربة تمثل مصدر قوة مالية أساسية لعالمنا العربي نحن محرومون منها، خصوصاً إذا علمنا أنها تربو على الألف مليار دولار مقابل دخل وطني عربي في حدود 723 مليار دولار. وحقيقة الأمر أن هذه الأموال لا تمثل إيداعات في البنوك وإنما هي الأموال المستخدمة في الخارج في أي صورة من صور الإستثمار أو الإيداع، ولا شك أن الشريحة المودعة كفائض سيولة لدى المصارف في الخارج يحتاجها الوطن العربي بشدة، خصوصاً بعض الدول العربية التي تقود عمليات إصلاح إقتصادي وإعمار وإنماء وتحتاج إلى رساميل وإستثمارات خارجية نظراً لضعف الإمكانات المالية الداخلية. ولكن الأساس في ذلك ليس جهود المصارف بقدر جهود الدول في جعل مناخات الإستثمار في الدول العربية أكثر تنافسية خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإستقرار والحكم الرشيد كما سبق القول في هذه المقابلة.


ومع ذلك يقع على عاتق القطاع المصرفي العربي دوراً محورياً وأساسياً في إعادة تدوير الرساميل العربية في الخارج بإتجاه الإقتصاد العربي، وذلك من خلال العمل بكفاءة وفعالية للتعريف بالفرص الإستثمارية والإقتصادية القائمة في الدول العربية، والترويج لهذه الفرص في أوساط مجتمع الأعمال العربي والدولي، ولعب دور العامل المساعد في إستقطاب الإستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها الى هذه الفرص الإستثمارية والإقتصادية لتترجم مشاريع داعمة لعملية النمو والتنمية، كما وتدبير مصادر التمويل المناسبة لها بأشكال تقليدية وغير تقليدية على حدّ سواء، وحتى المساهمة المباشرة في رؤوس أموال هذه المشاريع وحسب ما تسمح به القوانين المحلية المرعية وأنظمة المصارف الداخلية.


وبرأينا إن فتح الدول العربية أسواق التجارة والمال والإستثمار الخاصة بها على بعضها البعض من شأنه إيجاد سوق إقتصادية عربية واسعة أكثر جاذبية للإستثمارات الخارجية والأموال العربية المغتربة، وأكثر جاذبية لتعاون المصارف العربية فيما بينها لجذب هذه الإستثمارات والأموال.

12- غسيل الأموال وحركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل عمليات تهدد الجهاز المصرفي فإلى أي حد يمكن للمصارف أن تضبط حركتها؟

إنه مما لاشك فيه أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة. فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للإقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، إقتصاداً أو قطاعاً مصرفياً.

كما أن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للإستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من تسرّبات الأموال الملوثة إلى الإقتصادات العربية والمصارف العربية، نظراً لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية.


وحسناً فعلت الدول العربية، خلال السنتين الماضيتين، في تجهيز إطارها المالي بقوانين وتشريعات تنقّي وتحصن مؤسساتها المصرفية من شبهة إمكانية إستخدامها في عمليات تبييض الأموال الجارية على الساحة الدولية.


وأعتقد بأن دولنا مدعوة أيضاً إلى إتخاذ مجموعة أخرى من التدابير القادرة على زيادة درجة تحصين الأجهزة المصرفية من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى ما قامت به مؤخراً بشأن إنشاء ما يسمى MENA FATF وهي تعد بمثابة إنشاء آلية عربية بهدف تنسيق المكافحة الجماعية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المأمول أن تلعب هذه الآلية دور مركزية مخاطر عربية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعمل التالي:
· إنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية، للتقليل من حاجة إستعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرّب أموال ملوثة.
· التشدد في توفير متطلبات الإدارة والإفصاح والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية، تداركاً لبعض المحاولات الدولية في إثارة الشبهة حول نشاط بعض المؤسسات المالية والإنسانية العربية بعد أحداث 11 أيلول
2001.
كما أن مصارفنا مدعوّة هي الأخرى إلى تبني أحدث آليات وتقنيات وإجراءات التحقق من أي عمليات مشبوهة لها إتصال بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، والحفاظ الدائم على تبني المعايير والقواعد المالية والمصرفية الدولية في هذا المجال، حفاظاً على الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي في دولنا.

13- كيف تقيم عدد الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العربية مقارنة بمثيلاتها الدولية؟

تمكنت المصارف العربية خلال العقد الماضي من تطوير قاعدة خدماتها ومنتجاتها المصرفية بشكل ملفت على الصعيدين الكمي والنوعي، فوجدناها تزيد من تركيزها على قطاع الأعمال المصرفية بالتجزئة (retail banking) بحيث توفر قروضاً إستهلاكية وشخصية وإسكانية وخدمات بطاقات الإئتمان والصراف الآلي ومنتجات التأمين المصرفي (bancassurance). كما وجدناها تطور إمكاناتها في مجال تمويل قطاع الشركات والمشروعات مع التركيز على تمويل المشاريع بصيغ مالية مبتكرة مثل BOT و BOOT وغيرها، وأيضاً تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). كذلك دخلت المصارف العربية في مجال تقديم خدمات التمويل التأجيري (financial leasing) للمشروعات الإستثمارية والإقتصادية والإعمارية.


وطورت المصارف العربية إمكاناتها في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية مثل تقديم النصح المالي والضريبي والإستثماري، وتعهد تغطية الإكتتابات في الأوراق المالية من أسهم وسندات المشروعات، وإنشاء وإدارة صناديق الإستثمار المشترك، والترويج للإصدارات المالية وتأمين مستثمرين للإكتتاب بها، وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة (private banking)، وتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل من قبل مصارف الأعمال.


كذلك نشطت المصارف العربية في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك من خلال مصارف تابعة لها، أو من خلال نوافذ متخصصة بالعمل المالي الإسلامي، بحيث وجدناها تقدم صيغ التمويل المالي الإسلامي المختلفة للمشروعات الإقتصادية بأنواعها، وحتى تنشئ وتدير صناديق الإستثمار التعاوني، كما دخلت في ميدان التأمين الإسلامي (أو التكافل). وبمعنى آخر، لقد إستطاعت المصارف العربية تطوير إمكاناتها على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، وبعضها يساير تطورات الصناعة المصرفية العالمية، لكن المصارف العربية تبقى بحاجة الى زيادة إستثمارها في تنويع وتطوير وتوسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها بحيث تدخل أكثر بإتجاه مجالات مصرفية ومالية جديدة تقوم بها المصارف العالمية مثل إنشاء وإدارة صناديق التحوط، والمشتقات المالية (Derivatives)، وإنشاء وإدارة صناديق الأسهم وزيادة نشاطها في مجال القروض المشتركة والمجمعة (syndicated lending) وغيرها.

15- أين موقع التدريب من إستراتيجيات العمل المصرفي وهل يرتقي التدريب في المصارف العربية الى المستوى المطلوب أم أن هناك تقصيراً في ذلك؟

من الملاحظ تكثيف المصارف العربية إستثمارها خلال السنوات الأخيرة، في تأهيل وتطوير وتنمية مواردها البشرية لكي تساير التطورات الحاصلة على صعيد أعمالها كما ذكرنا سابقاً. من هنا، فقد وجدنا العديد من المصارف العربية تنشئ لديها مراكز تدريب داخلية، وتزيد من ميزانياتها المخصصة للتدريب الداخلي والخارجي على حدّ سواء. والبرامج التدريبية الداخلية أو الخارجية التي تحرص المصارف العربية على التركيز عليها هي تلك التي تتعلق بالخدمات والمنتجات الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل المصرفي الإلكتروني، والتقنيات المصرفية الحديثة، والتسويق والبيع، ومعايير العمل المالي الدولي، وإدارة المخاطر وغيرها.


لذا، فقد بات موضوع الإستثمار في الموارد البشرية مكوناً أساسياً في إستراتيجيات الكثير من المصارف العربية. والملاحظ أيضاً أن برامج التدريب المصرفي العربي باتت تعتمد على الخبرات الأجنبية كما العربية من أجل تقليل الفجوة بين التدريب المصرفي العربي والتدريب المصرفي الأجنبي، ومن الضروري مواصلة هذا التوجه.


وأود الإشارة هنا الى الجهود التي يقوم بها إتحاد المصارف العربية على هذا الصعيد، حيث يعتبر التدريب المصرفي وإقامة الندوات والمؤتمرات والمنتديات المصرفية المتخصصة عنصراً أساسياً في إستراتيجية عمل الإتحاد، وهو يلعب دوراً أساسياً في تطوير وتأهيل وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي العربي وبما يتفق ومعايير وتقنيات وتطورات العمل المصرفي الدولي الحديث.

16- ما هو تقييمكم العام لأداء المصارف العربية وهل هناك مواطن ضعف وكيفية التغلب عليها لتحسين الأداء؟


شهد القطاع المصرفي في الدول العربية عموماً تطوراً كبيراً في السنوات الماضية نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها معظم الدول العربية لإصلاحه وتحريره، هذا الى جانب الخطوات التطويرية التي بذلتها هذه المصارف على المستويات المؤسسية والرأسمالية والبشرية والتكنولوجية. إذ أن عدداً من المصارف العربية اتجه لممارسة العمل المصرفي الشامل (universal banking) بحيث نوعت قاعدة خدماتها ومنتجاتها بشكل واسع، كما عززت من إمكاناتها في مجال تمويل المشاريع، ولجأ البعض منها الى تنفيذ عمليات دمج وتملك فيما بينها على الصعيد الوطني، وطورت إستراتيجياتها وسياساتها في مجال إدارة المخاطر وإدارة الموجودات والمطلوبات، وأخذت تتبنى معايير العمل المالي الدولي. 


وتبعاً لذلك، فقد شهد القطاع المصرفي في المنطقة العربية تطوراً مستديماً منذ مطلع عقد التسعينات مترافقاً مع تواصل برامج الإصلاح الإقتصادي التي بدأتها هذه الدول، فحققت مصارفها عموماً الكثير من الإنجازات المصرفية الهامة كان أبرزها توسع نشاطها الإجمالي وزيادة إمكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية وإستقطاب ودائع غير المقيمين، وأيضاً زيادة التمويل لعملية التنمية الإقتصادية، مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.


وحالياً، فإن المصارف العربية تدير موجودات إجمالية تزيد على 780 مليار دولار، وقاعدة ودائع تربو على 480 ملياراً وحقوق مساهمين تناهز 80 ملياراً، ومحفظة قروض وتسليفات تفوق 370 ملياراً.


ورغم هذا التطور الحاصل في القطاع المصرفي العربي، إلاّ أنه لا يزال يعاني من جوانب ضعف أبرزها صغر حجم المصارف في عدد من الدول العربية، وزيادة عدد المصارف الزائد (Excessive number of banks) في عدة أسواق عربية، والتركز في نصيب مصارف كبرى في كثير من الأسواق، كما أن هيكل ملكية بعض المصارف في عدد من الأسواق يتسم بالمساهمة الكبيرة للقطاع العام.


إن تحقيق المزيد من الإصلاحات المصرفية على هذه الصعد أمر يكتسب أهمية بالغة من أجل تطوير المصارف العربية عموماً وأيضاً تطوير أعمالها في كافة الإتجاهات بحيث يتعزز أدائها ونشاطها بشكل أفضل.

PAGE  
1
2005

مجلة مال ومصارف الامارات

